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باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

ً بعد اطلاعھ على العریضة المسجلة بأمانتھ العامة في 14 أكتوبر2002 التي تقدم بھا السید امحمد الحمدي ـ بصفتھ مرشحاً رفض ترشیحھ ـ طالبا
فیھا إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائیة بالداخلة بتاریخ 18 سبتمبر2002 ، وعلى العریضة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 11 أكتوبر
2002 التي قدمھا السیدان احمد اھل احمد ابراھیم وابراھیم احمد الزین في مواجھة السید محمد بوبكر ، وعلى العریضة المسجلة بنفس الأمانة
العامة في 14 أكتوبر 2002 المقدمة من طرف السید الھادي فتوح والسیدة حوریة فتوح، بصفتھم مرشحین طالبین فیھا جمیعاً إلغاء نتیجة الاقتراع
الذي أجري  في 27 سبتمبر 2002  بدائرة " أوسرد " (إقلیم أوسرد) وأعلن على إثره انتخاب السیدین محمد بوبكر ومحمد لمین حرمة الله

عضوین في مجلس النواب؛

وبعد الاطـلاع على المذكـرات الجوابیة المسجلة بنفس الأمانـة العامـة في 17 مارس 2003 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفات الثلاث ؛

وبناء على الدستور ، خصوصاً الفصل 81 منھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الملفات الثلاث للبت فیھا بقرار واحد لتعلقھا بنفس العملیة الانتخابیة ؛

في شأن الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائیة بوادي الذھب :

حیث إن الطاعن یدعي أنھ تقدم أمام رئیس اللجنة المكلفة بتلقي الترشیحات بعمالة إقلیم أوسرد بطلب تسجیل ترشیح لائحة الحزب الذي ینتمي إلیھ
بصفتھ وكیلا لھا ، إلا أن رئیس اللجنة المذكورة رفض الترشیح بعلة أنھ لم یتقدم داخل الأجل المخصص لإیداع الترشیحات بأي ملف یستجیب
للمقتضیات القانونیة، وأنھ بعد ذلك إلى المحكمة الابتدائیة بالداخلة وفق مقتضیات المادة 81 من القانون التنظیمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس
النواب ، التي تنص على أنھ یمكن إقامة دعوى الطعن خلال أجل یوم واحد من تاریخ تبلیغ الرفـض ، وبما أن ھذا الأجل بقي مفتوحا لعدم تبلیغھ

أي قرار بالرفض ، فإنھ یطلب إبطال حكم المحكمة التي قضت بعدم قبول دعواه لتقدیمھا خارج الأجل القانوني ؛

لكن حیث ، إنھ یبین من أوراق الملف الذي عرض على المحكمة الابتدائیة ومن تنصیصات حكمھا أن الطاعن تقدم یوم 13 سبتمبر 2002 بملف
للترشیح لدى المصلحة المختصة بعمالة إقلیم أوسرد التي رفضت تسلمھ ولم تمكنھ بالتالي من الوصل المؤقت لإیداع ملف الترشیح وھو الوثیقة
التي تبرر ـ في حالة رفض الترشیح ـ تبلیغ قرار العامل للمرشح المعني بالأمر، وھي وضعیة لا تنطبق على الطاعن وتجعل من ادعائھ أن أجل
إقامة الدعوى بقي مفتوحا إلى حین تبلیغھ بقرار الرفض ، غیر مرتكز على أساس ، وإن ما تم اعتباره ـ عن حق ـ في النازلة قرارا ضمنیا برفض
الترشح ھو الامتناع  عن تسلم ملف الطاعن وھو القرار الذي أصبح نھائیا مع انصرام أجل تسلم ملفات الترشیح من لدن المصلحة المختصة أي بعد
الساعة الثانیة عشرة من یوم الجمعة 13 سبتمبر 2002 ، وتبعا لذلك فإن المحكمة الابتدائیة عندما اعتبرت أن الطلب الذي تقدم بھ الطاعن بتاریخ
17 سبتمبر 2002 ورد خارج الأجل المنصوص علیھ في المادة 81 من القانون التنظیمي رقم 97-31 المومأ إلیھ أعلاه  وحكمت بعدم قبولھ ، فإنھا

صادفت الصواب ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بأن الاقتراع لم یكن حراً وشابتھ مناورات تدلیسیة :

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى :

1 ـ أن السلطة المحلیة تدخلت لفائدة المطعون في انتخابھما، من ذلك أن ثلاثة رجال للسلطة أبناء عمومة أحد المطعون في انتخابھما كانوا
یمارسون الضغط المادي والمعنوي على السكان بتھدید المقیمین بمخیمات الوحدة بقطع التموین عنھم أو بترحیلھم من مدینة الداخلة إلى بوشاون
وتھدید البحارة بسحب رخص الصید منھم وھدم وإحراق مساكنھم الموجودة على الشاطئ لكونھم لا یتوفرون على رخص البناء ، وكل ذلك من

أجل حثھم على التصویت لابن عمھم ؛ 



2 ـ أن رجال السلطة الثلاث قاموا بتسلیم ابن عمھم المطعون في انتخابھ العدید من أوراق التصویت خارج مكاتب التصویت قبل الشروع في عملیة
الاقتراع، حیث كان یسلمھا للناخبین عند الدخول إلى مكاتب التصویت لوضعھا دون إضافة أي شيء علیھا ، وإخراج الورقة المسلمة لھم لا تحمل
أي علامة مقابل حصولھم على مبلغ مالي ، بالإضافة إلى ھذا، فإنھ كان یلجأ إلى استعمال المال لشراء أصوات الناخبین ، وأنھ نتیجة لممارسات

تدلیسیة مماثلة كانت ورقة التصویت تباع خارج مكاتب التصویت؛

3 ـ أن طاعناً كان محل مساومة من طرف أحد المرشحین حرر بشأنھا محضر قضائي ؛

لكن ،

حیث ، من جھة أولى ، إن ما ورد في الادعاء حول الضغط الذي مارسھ بعض أعوان السلطة المحلیة على الناخبین لتوجیھ تصویتھم ، لم یدعم
سوى بإفادات وبلوائح أسماء أشخاص اقترحوا للشھادة ، لا تكفي وحدھا لإثباتھ ؛

وحیث ، من جھة ثانیة ، إن أوراق التصویت المدلى بھا لدعم الادعاء لیست في حد ذاتھا حجة على أنھ تم إخراجھا من مكاتب التصویت أو أن
المطعون في انتخابھما استعملاھا لإفساد عملیة الاقتراع ؛

وحیث ، من جھة ثالثة ، إن الشكایة التي تقدم بھا أحد الطاعنین یدعي فیھا أنھ كان محل مساومة للتخلي عن ترشیحھ من طرف مرشح آخر، فإنھ قد
تقرر في شأنھا الحفظ بتاریخ 26 سبتمبر2002 تحت عدد 672/3/2002 ؛

وحیث إنھ ، بناء على ما سبق عرضھ ، تكون المآخذ المتعلقة بأن الاقتراع لم یكن حراً وشابتھ مناورات تدلیسیة غیر قائمة على أساس صحیح ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بفرز الأصوات وتحریر المحاضر

حیث إن ھذه المآخذ تتمثل في دعوى :

1 ـ أن محاضر مكاتب التصویت لم تكن تتوفر على ورقة الإحصاء، مما یتعذر معھ مراقبة عملیة الفرز من طرف القضاء ؛

2 ـ أن بعض محاضر مكاتب التصویت "حررت على بیاض" بدون تاریخ ولا مكان ، وأنھ شابھا العدید من المخالفات ، فمحضـرا مكتبي
التصویت رقم 1 بجماعة اغوینیت و3 بجماعة الكویرة لم یشر فیھما إلى مكان وتاریخ تحریرھما ، ومحضر مكتب التصویت رقم 2 بإعدادیة محمد
السادس لم تذكر بھ الجماعة التي ینتمي إلیھا ، ومكتب التصویت بمقر جماعة تشلا سجلت بمحضره النتائج بالأرقام ولیست بالحروف كما یقضي
بھ القانون، وأن مكتب التصویت رقم 4 بإعدادیة محمد السادس سجل بمحضره أن ناخبة صوتت بھ مع أنھا كانت وقت الاقتراع توجد بألمانیا ، وأن

محضر مكتب التصویت رقم 5 بجماعة الكویرة قد حرر بالداخلة ولیس بمكتب التصویت ؛

3 ـ أن تحریر محضر اللجنة الإقلیمیة للإحصاء تضمن خطأ في تحدید القاسم الانتخابي الذي یبلغ في الواقع 2150 باعتبار أن عدد الناخبین ھو
4300 ، مما تكون معھ محاضر مكاتب التصویت مجردة من أي قیمة ؛

4 ـ أن "الإدارة وضعت بالغلافات التي أحیلت على المحاكم للحفاظ علیھا محضرا مؤرخا غیر موقع من طرف جمیع أعضاء لجنة الإحصاء ترمي
إلى التصریح بكون اللجنة قامت یوم 27 سبتمبر2002 بالإعلان عن النتیجة ، إلا أنھ إذا كانت النتیجة أعلن عنھا یوم 27 سبتمبر2002 فإنھا لم
تتوفر على توقیعات أعضائھا والذین كانوا غائبین یوم27 سبتمبر2002 ذلك أن التصریح بھا لم یقع إلا بعد التصریح الحكومي ولیس بالتاریخ

الموجود بالوثیقة" ؛

لكن حیث إنھ یبین من الرجوع إلى المحاضر المذكورة أعلاه ، سواء المدلى بھا أو المودعة بالمحكمة الابتدائیة بوادي الذھب أنھ :

من جھة أولى ، إن ادعاء طاعنین بكون ورقة الإحصاء غیر متوفرة في جل مكاتب التصویت لم یرد فیھ أرقام ھذه المكاتب وتحدید أماكنھا؛

ومن جھة ثانیة ، إن محضري مكتبي التصویت رقم 1 بجماعة اغوینیت و3 بجماعة الكویرة المودعین بالمحكمة مؤرخان ومذكور بھما مقر كل
منھما ، وأن المدلى بھما مسجلة بكل واحد منھما في الصفحة الأولى الجماعة التي ینتمي إلیھا وأن عدم تأریخھما ھو مجرد إغفال لا تأثیر لھ، وأن
محضر مكتب التصویت رقم 2 بجماعة أوسرد ونظیره المدلى بھ مذكور بھما معاً جماعتھما ، وأما بالنسبة لمحضر مكتب التصویت بمقر جماعة
تشلا فإن كتابة النتائج بالحروف لا یوجد في القانون ما یستوجبھ ، وأن ما ادعي من أن ناخبة صوتت بمكتب التصویت رقم 4 وھي یوم الاقتراع
كانت موجودة بألمانیا ، فقد سجل بالمحضر أنھا صوتت بشھادة شاھدین ، وأن الطاعن لم یدل بما یثبت خلاف ذلك ، وبخصوص ما نعي على
محضر مكتب التصویت رقم 5 من أنھ حرر بالداخلة ولیس بمقره الكائن بالكویرة ، لئن كان یبین من الرجوع إلى المحضرین المودع بالمحكمة
والمدلى بھ من أنھما یتضمنان الإشارة إلى تحریرھما بالداخلة ، فإن ذلك لا یعني بالضرورة أن ذلك التحریر وقع فعلا بالداخلة خصوصا وأن
الإعدادیة التي أقیم بھا مكتب التصویت المذكور تضم إلى جانبھ خمسة مكاتب للتصویت لم تشُر محاضرھا إلى أنھا حررت في مكان غیر جماعة
ً بالعموم وعدم الدقة، وإن استبعاد الأصوات المدلى بھا فیھ من النتیجة العامة للاقتراع ، وعدم الكویرة ، بالإضافة إلى أن الادعاء جاء مشوبا
احتساب ما نالتھ منھا مختلف اللوائح المرشحة في عداد الأصوات التي حصلت علیھا كل منھا في الدائرة الانتخابیة لن یكون لھ تأثیر في النتیجة
العامة للاقتراع ، نظرا لكون الفائز الأخیر سیبقى متقدما على المرشح الذي یلیھ في الترتیب بـ 362 صوتاً بعدما كان الفرق بینھما في الأصل 401

؛



ومن جھة ثالثة ، إن محضر اللجنة الإقلیمیة للإحصاء تضمن أن مجموع الأصوات المعبر عنھا في الدائرة الانتخابیة ھو 4300 وبالخصم من ھذا
العدد 359 من الأصوات التي تساوي عدد الأصوات المحصل علیھا من لدن اللوائح المرشحة التي تقل حصیلتھا على 3 % من الأصوات المعبر

عنھا ، وبقسمة ھذا الناتج على المقعدین المخصصین للدائرة  فإن القاسم الانتخابي یكون 1971 وھو العدد المدون في المحضر؛

ومن جھة رابعة ، إنھ بالرغم مما شاب الادعاء من غموض فإن محضر لجنة الإحصاء المودع بالمحكمة ذیُل بتوقیعات جمیع أعضاء اللجنة ، وإن
كان لم یتضمن ، خلافا للادعاء ، أي تاریخ فإن الطاعن لم یدل بأي حجة على أن إعلان النتائج المشفوعة بتوقیعات الأعضاء، لم یتم بمجرد انتھاء

عملیة الإحصاء ؛

وحیث إنھ ، بناء على ما سبق عرضھ ، تكون المآخذ المتعلقة بفرز الأصوات وتحریر المحاضر غیر ذات تأثیر في وجھھا الثاني وغیر قائمة على
أساس في الوجوه الأخرى ؛

في شأن المأخذ المتعلق بإعلان النتائج :

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى مخالفة أحكام المواد 74 إلى 78 من القانون التنظیمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، التي تنص على
أن النتائج تعُلن في الحین، وأن المحاضر تحمل إلى من سیحتفظ بھا وبالتالي فإن المشرع یعتبر السرعة في إعلان النتائج عنصرا أساسیا ، إلا أنھ
بالرجوع إلى الواقع فإن الوزارة المسند إلیھا تنظیم الانتخابات لم تحترم ما جاء في ھذه المواد وأن لجن الإحصاء بالعمالات لم تقم بإعلان النتائج
بمجرد التوصل بھا من المكاتب المركزیة بل إن قصاصة للوكالة المغربیة للأنباء ھي التي أخبرت صباح یوم 28 سبتمبر2002 بأن النتائج سیعلن
عنھا مساءً ، والوزارة أعطت مساء یوم 29 سبتمبر2002 النتائج العامة ، ثم بعد ذلك خلال ساعات من لیلة الأحد وطیلة یوم الإثنین قامت لجن
الإحصاء بنشر النتیجة التي حصلت علیھا كل لائحة بباب العمالة، وبالتالي فإن المكاتب المركزیة لم تعلن عن أي نتیجة بمجرد إنتھاء عملیة الفرز

، وأن ھذا یعد خرقا سافرا للمقتضیات القانونیة ، وقد بررت الوزارة المذكورة ھذا التأخیر بأن أخطاءً عدیدة أدت إلى مراجعة الحساب من جدید ؛

لكن حیث ، إنھ بالرجوع لأحكام الفقرة الأولى  في كل من المادتین 74 و78 من القانون التنظیمي رقم 97-31 المومأ إلیھ أعلاه یتضح أن رئیس
مكتب التصویت یقوم بإعلان النتیجة بمجرد انتھاء عملیة الفرز ، وأن لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقلیم تقوم بإحصاء الأصوات التي نالتھا
كل لائحة أو مرشح وتعلن نتائجھا حسب توصلھا بھا ، الأمر الذي یستنتج منھ أن القانون لم یلزم مكاتب التصویت ولجان الإحصاء بإعلان النتائج
یوم الاقتراع ، بل علق ذلك على الانتھاء من عملیة الفرز بالنسبة لمكـاتب التصویت ، وبتوصل لجان الإحصاء بالنتائج المضمنة بمحاضر المكاتب

المركزیة ، وأن الادعاء لم یدعم بما یثبت عدم التقید بالمقتضیات المذكورة وفق ما ورد أعلاه ، الأمر الذي یكون معھ المأخذ المثار غیر مجد ؛

في شأن البحث المطلوب :

حیث إنھ ، بناء على ما سلف بیانھ ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،

لھذه الأسباب

ومن غیر حاجة إلى الفصل فیما أثاره المطعون في انتخابھما من دفوع بعدم قبول الطعون من حیث الشكل :

أولا : یقضي برفض طلب السید امحمد الحمدي الرامي إلى إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائیة بوادي الذھب في 18 سبتمبر 2002 ،

ثانیا : یقضي برفض طلبات السادة  امحمد الحمدي واحمد اھل احمد ابراھیم وابراھیم احمد الزین والھادي فتوح والسیدة حوریة فتوح الرامیة إلى
إلغاء نتیجة الاقتراع، الذي أجري  في 27 سبتمبر 2002  بدائرة "أوسرد" (إقلیم أوسرد) وأعلن على إثره انتخاب السیدین محمد بوبكر ومحمد

لمین حرمة الله عضوین في مجلس النواب ؛

ثالثاً : یأمر بنشر قراره ھذا في الجریدة الرسمیة وتبلیغ نسخة منھ إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الأربعاء 26 جمادى الأولى1425

(14 یولیوز 2004)

الإمضاءات

عبد العزیز بن جلون

إدریس العلوي العبدلاوي  السعدیة بلمیر       عبد اللطیف المنوني     عبد الرزاق الرویسي

إدریس لوزیري          عبد القادر القادري   عبد الأحد الدقاق      ھانيء الفاسي


